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 المراجعة الدورية الشاملةفي إطار آلية  القومى لحقوق الإنسان تقرير المجلس

إختيارها روعى فى  على عقد أكثر من ملتقى لمنظمات المجتمع المدنى عداد هذا التقريرإحرص المجلس فى اطار  -1

الإنسانقوق لمواطنة وحالمجلس لبرنامج  للتشاور حولالتمثيل الجغرافى وتنوع مجالات النشاط وذلك 
1

متابعة تنفيذ و ،

ويرصد التقرير التطورات في  .161توصية من إجمالى  142والبالغة  0212التى قبلتها مصر في يونية ات التوصي

، بما في ذلك مدى تنفيذ هذه التوصيات، كذلك التوصيات التي أصدرها 0214-0212خلال الفترة الإنسان حالة حقوق 

 وحقوق الإنسان.  المجلس في برنامجه للمواطنة 

  الاطار القانونى والدستورى :أولا

بالعيش  حيث خرج الشعب المصرى يطالب 0211يناير  01ذ اندلاع ثورة شهدت مصر تطورات بالغة الأهمية من  -0

يس سقطت الرئواستمرت المظاهرات والاعتصامات السلمية حتى أ الإنسانية،والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية 

 .0211فبراير  11فى  ق مباركالأسب

لية إدارة ئوا أثناء تولى المجلس العسكرى لمسلفترة الانتقالية مضطربا ومأزومظل الوضع خلال السنة الاولى من ا -3

الاشتباكات وضد المتظاهرين الأمن للقوة المفرطة  استخدام سلطاتوشهد انتهاكات لحقوق الانسان نتيجة شئون البلاد، 

 سقوط مئات من الضحايا والمُصابين.تصمين وقوات الأمن والتى أدت لاهرين والمعبين المتظ المتكررة

استمر هذا الوضع، وأخذت انتهاكات  0213الى نهاية يونيو  0210خلال فترة حكم الرئيس السابق مرسى من يونيو  -4

ين السلطات لفصل بمبدأ اتجاوز الرئيس السابق إختصاصاته الدستورية وانتهك حقوق الانسان منحاً آخراً، حيث 

 . أحكام القضاء ضد أى مراجعة بما فى ذلكحصّن قراراته  0210فى نوفمبر  اً وأصدر اعلاناً دستوري

من محاصرة المحكمة الدستورية العليا وترويع المتطرفة ولم تتدخل السلطات لمنع المتظاهرين من التيارات الاسلامية  -1

، فضلا عن أحداث قصر الرئاسة "الاتحادية" في هيب الاعلامييننتاج الاعلامى وترقضاتها، ومحاصرة مدينة الا

قتل وتعذيب المعتصمين للمحاكمة بتهمة التحريض على  هل فيها الرئيس السابق وبعض مؤيديأحي والتى 0210ديسمبر 

وغير والطفل أة وفتح الباب للتمييز ضد المر ،الدولة الدينية دفع بدولة القانون فى اتجاهلي 0210وجاء دستور  السلميين.

 .استقلال القضاء ، وانتهكيد الحقوق والحريات، وقالمسلمين

ادة رإجاءت تعبيرا عن  من التظاهرات السلمية 0213يونية  32أدت هذه الأوضاع الي اندلاع موجة ثورية ثانية فى  -6

لرئيس السابق مرسى، عزل ال ، وأدت لتجنب الإحتراب الأهلى يناير 01جارفة ساندها الجيش كما ساند ثورة شعبية 

خريطة المستقبل التى تحدد قت، وأعلنت منصب رئيس الجمهورية المؤ وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا

 وقد تموالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ، 0210تعديل دستور ، وهي ات الدستورية للمرحلة الانتقاليةالاستحقاق

، 0213 فى مارسالرئاسية نتخابات الا ، وتبدأ اجراءات0214يناير  11،14في  علي الدستور المعدلالشعبى الاستفتاء 

 انتخابات مجلس النواب. وتليها

 غير سلمية وأعمال عنف ضدواعتصامات  يس السابق مرسي تمثلت في تظاهراترتبّ ذلك ردود فعل من أنصار الرئ  -7

رافق العامة وحرق لعدد كبير من الكنائس والمنشآت لنارية، وتعطيل للمالأسلحة ا استخدمت فيهاالشرطة  أفراد ومنشآت

رابعة  تجمع كل منخاصة بعد فض  فضلا عن اشتعال الهجمات الارهابية فى سيناء ط،ومنازل ومتاجر الأقباالملحقة 

  .والنهضة

بعثة لتقصي الحقائق 73 المجلس شكل قدو -8
2

وقعة ، من بينها تقارير م0212في انتهاكات لحقوق الانسان منذ يونية  

الصادر في ، حيث تضمن تقرير المجلس  عة الاخوانوالذي دعت له جما رابعة تجمعفضّ  الجمل وماسبيرو وآخرها

بواسطة قوات الأمن تنفيذا لقرار النيابة العامة، وأن  14/8/0213يوما وتمّ فضّه في  48استمر  التجمعأن  1/3/0214

عدم تناسبية التقرير ، ووثق مسلحّين بأسلحة نارية، مما أفقده صفة السلمية دلاحقا أفرابه  أ سلميا، الا أنه تواجدبد التجمع

وتقصيرها فى اعطاء المعتصمين مدة انذار كافية وفى أثناء الفض من جانب سلطات الأمن المستخدمة كثافة النيران 

قتل خارج نطاق القانون لعدد لجرائم التعذيب وال التجمع ارتكاب ادارة ومن جانب آخر وثق التقرير ،تأمين الممر الآمن

. وقد حرية التنقلالسكن وفى الحياة الآمنة وخاصة الحق وانتهاك حقوق السكان فى منطقة رابعة  ،من المواطنين 11

من الشرطة،  8 قتيلا من بينهم 630 وما حدث من اشتباكات بين قوات الأمن والعناصر المسلحة عنالفضّ أسفر 

 .سيارة الترحيلاتثلاث تقارير لتقصى الحقائق عن أحداث حرق الكنائس وكرداسة و ويراعى أن المجلس بصدد إصدار

                                                           
  1 ) مرفق ( 

2) مرفق (    
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0214مي لحقوق الانسان أن دستورويرى المجلس القو -9
3

التزام الدولة عن الدساتير السابقة في تأكيده على  متقدماً جاء  

بالنص على  تفرد كما  ،ادة القانونيمبادىء المواطنة والديمقراطية وسباحترام حقوق الانسان وحرياته دون أى تمييز، و

تكافؤ ضمان تطبيق مفوضية لعلى وكفالة الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق الدستورية، 

والفقراء والمهمشين،  وحماية حقوق الطفل والشباب والمسنين وذوى الاعاقة، الفرص وعدم التمييز بين المواطنين 

 الحقوق والحرياتحترام لا ، وادراج الضماناتوالاتجار بالبشر والحض على الكراهية لتعذيبومناهضة وتجريم ا

 . خاصة فى التعليم والصحة والسكن العدالة الاجتماعيةتطبيق ضمانات ودستور من ال 99 ،93،97، 90 وادومنها الم

 مع الدستور الجديد.ساقاً إتويتطّلب ذلك تعديل أو اصدار العديد من التشريعات ووضع وتنفيذ السياسات  -12

رأيه فى أخذ بالاستقلال الفني والمالي والاداري و لمجلس القومى لحقوق الانسانا على تمتع الجديد ينص الدستور -11

مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمله، وله ابلاغ النيابة عن أي انتهاك للحقوق والحريات، وأن يتدخل في الدعوي 

 رور بناء علي طلبه.المدنية منضما الي المض

مفوضية ، واصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب ، وخبالتعجيل باصدار حزمة من التشريعاتويطُالب المجلس   -10

تكافؤ الفرص وعدم التمييز
4

تقلة والهيئة المسوالعدالة الانتقالية، وبناء وترميم الكنائس، وحرية الصحافة والاعلام، ، 

الصادر فى نوفمبر  وتعديل قانون تنظيم التظاهروقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، النقابية، والحريات  ،للانتخابات

 ، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.0213

تحسين الأحوال وواحترام حقوق الإنسان،  وتأكيد سيادة القانون بمفهومه الشامل بسرعة توفير الأمنطالب الحكومة يكما  -13

حرية الرأى والتعبير والحريات  حرياتهم بما فى ذلك، وتعزيز والحد من البطالة للمواطنين لاجتماعيةاالاقتصادية و

  .، وتطويرالعشوائياتالمعاشاتو للأجورالنقابية ، وتطبيق الحد الأدنى 

 الحقوق المدنية والسياسية: ثانيا

مرسوم بقانون  رقم  ال من بينها، يةــان الأساســاجراءات لتعزيز حقوق الانس ، وتم اتخاذمن التشريعات صدرت عدد -14

لجرائم "الجنح لمتعلقة أفرد بابا مستقلا  الذىبات، بتعديل قانون العقو 0211/ 11/12في الصادر  0211لسنة  106

الجنس أو  على أساسالتمييز ضد المواطنين  رر( جرمتمك 161وأضاف مادة جديدة ) بالأديان ومكافحة التمييز"

، وتبنى بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 0212لسنة  64والقانون رقم  ،اللون أو الدين أو العقيدة الأصل أو اللغة أو

لمكافحة  0213ر نوفمب 13فى  0213لسنة  126ر القانون صدكما ، ار بالبشرالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتج

 أعلنت الحكومة المصريةفيما يتعلق بانهاء حالة الطواريء،و ظائف العامة.الفساد وتعارض المصالح لأصحاب الو

 8/7/0213من الاعلان الدستوري الصادر في  07بموجب المادة  14/11/0213انهاء العمل بقانون الطواريء يوم 

الطوارىء نهاية لسوء استخدام اعلان حالة  0214دستور  من 114وقد وضعت المادة من رئيس الجمهورية المؤقت. 

لتقييد حقوق وحريات المواطنين والتى عارضها المجلس مرارا منذ انشائه، فنصت على اعلان رئيس الجمهورية حالة 

لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد الا ، وموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراءالطواريء

  .لنوابلمدة مماثلة بموافقة ثلثى أعضاء مجلس ا

 

 يطالب المجلس الحكومة بالآتى: - 11

 فيما يخصقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية المطالبة بتعديلات ليكرر المجلس  مناهضة التعذيب -أ

جريمة التعذيب 
5

ومحاربة الإفلات من التعذيب بجميع صوره وأشكاله  تجريمب 0214دستور فى جاء يتفق مع ما  بما

 باتخاذ تدابير وقائية ضد التعذيب في السجون ومقار الاحتجازطالب المجلس كما ي العقاب،

فى جريمة يعاقب  الإفراج الفورى عمن لا يثبت تورطهب ب المجلسيطال لحق فى الحرية والأمان الشخصىا -ب

فى إستجابة  ينمن الطلبة المحتجز عددعن  النيابة العامة وقد أفرجت، 0214يناير  01، ولا سيما بعد عليها القانون

 . لمجلسللشكاوى الوارده ل

إقرار حق وفى حماية الحرية الشخصية  0214مع دستور  أحكامه لتتسقتعديل قانون الاجراءات الجنائية ويطُالب ب

الحقوق ضمانات إدراج و أو التعذيب للمواطنين أو حرمة الحياة الخاصة يهااء المباشر فى جرائم الاعتداء علالادع

 .0214اً لدستور وفقوالحريات 

 0214ليتفق مع دستور  396يطالب المجلس بتعديل قانون السجون رقم  حقوق السجناء والمحتجزين  -ج 

 ، وإعادة تأهيل المساجين.التغذية، والرعاية الصحيةووالمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الإحتجاز، 
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فى  صدرو، خلال مدة التقريرات من قوات الأمن نتهاكتعرض هذا الحق لإ السلميوالتظاهر التجمع الحق فى  -د

والمواكب والتظاهرات بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة   0213 لسنة   127  قرار بقانون رقم 0213نوفمبر 

 الحقوقيةمنظمات البكل التحفظات التي أبداها المجلس علي مشروع القانون، كما اعترضت  أخذيلم إلا أنه السلمية، 

 مع الدستورإتساقاً ه ترحاتقيطُالب المجلس بتعديل القانون وفق مُ ، وه باعتباره مقيدا للتظاهر السلميصرية عليالم

والمعايير الدولية لحقوق الانسان الجديد
6

 

حرية أن حرية الاعتقاد مطلقة وأن على  0214أكد دستور ، ممارسة الشعائر الدينيةحرية الإعتقاد والحق فى  -ه

صدار قانون لتنظيم بناء الاسراع بإيتعين  و مكفولة. ن السماويةوإقامة دور العبادة للأديا ائر الدينيةارسة الشعمم

ممارسة  . وبينما لا يحظر الدستور0214دستور وفقاً للشعائرهم مارسة المسيحيين وترميم الكنائس بما يكفل حرية م

للتمييز   أن هذا النص قد يساء استخدامهإلا ،اصةخال فى الأماكنالشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية 

 .ضدهم

الجنائية لتعزيز  بتعديل قانون المرافعات والإجراءات يطُالب المجلس، لحق في المحاكمة العادلة والمُنصفةا -و

 دمة لهم .الناجزة وتفادى بطء التقاضى وزيادة عدد القضاة والدعم الفنى والخدمات المق لةادالمحاكمة المنصفة والع

بالإسراع بتعديل تشريعى لتحديد جرائم الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والعسكريين بسبب كما يطالب 

على سبيل  ن أمام المحاكم العسكريةلمحاكمة المدنيي 0214نص عليها دستور  وهى الجرائم التى ،أداء وظائفهم

الطبيعي، ويطالب بقصر هذا التطبيق على حالة  م قاضيهممحاكمة المدنيين أما استثناءا من الأصل وهوالحصر 

للحفاظ على  رهابوكذلك باصدار قانون  مكافحة الاالحرب والتعبئة لها والنزاعات المسلحة وفقا للمعايير الدولية. 

 الحريات أو المساس بها.ودون اهدار للحقوق و والمواطنن الوطن أم

يطالب المجلس بتعديل ويناير،  01السبعين بعد ثورة  الاحزاب عددتجاوز  تكوين الأحزاب السياسيةحرية  -ز

بالإخطار ووضع ضمانات ضد  حق تكوين الأحزاب السياسية الذى أكد  0214القانون المنظم لها وفقا لدستور 

م مباشرة أي نشاط سياسي أو قياعدم جواز على  بالنص،وذلك ضد المواطنين الطائفية والتمييز لفتنة استخدامها ل

أو جغرافى أو علي أساس طائفي  أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو

 .ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى

محاكمة عدد من ممثلى منظمات حقوق الإنسان المصرية  0214 – 0212شهدت الفترة  حرية تكوين الجمعيات -ح      

حق  الذى أكد 0214يطالب المجلس بإصدار قانون جديد وفقا لدستور و ،والدولية بعد إقتحام قوات الأمن لمقراتها 

 وعدم جواز، لاداريةدون تدخل من الجهات اأنشطتها بحرية  ممارسةتكوين الجمعيات الأهلية بمجرد الاخطار، و

فى اللجنة التى شكّلتها وزارة التضامن ممثلو المجلس وشارك أو أمنائها إلا بحكم قضائي .  مجلس إدارتها  ها أوحل

 .نون جديد يتفق مع الدستورلإعداد مشروع قا 0213الاجتماعى فى ديسمبر  

الصحف، حتياطى فى جرائم الحبس الإ 0210الصادر فى يوليو  جمهورىالقرار ألغى ال، حرية الرأى والتعبير -ط

إهانة الرئيس ،  جرائمبتعديل قانون العقوبات بإلغاء عقوبة الحبس فى  0213أغسطس ثم صدر قرار جمهورى في 

بما فى ذلك علانية العلانية  فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أوإلغاء عقوبة الحبس  على 0214كما اكد دستور 

الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو  بالتمييز بين المواطنين أو  بخلاف، دبى أو الفكرىالمنتج الفنى أو الأ

تها القانون، كما كفل ضمانات للحد من الدعاوى ضد المفكرين والكتاب الطعن فى أعراض الأفراد ، فيحدد عقوبا

تداول  ريعات المعززة لحريةويطالب المجلس بسرعة إصدار التش .والمبدعين، وضمان حرية تداول المعلومات

 .احترامهاواتخاذ التدابير اللازمة الرأى والتعبير وفقا للدستور  المعلومات وحرية

يناير،  01، صدرت عدة تعديلات تشريعية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات بعد ثورة حرية ونزاهة الانتخابات -ى

حقهم فى  بممارسةلمصريين فى الخارج ل السماحاخبين، ومنها الانتخاب بالرقم القومى، وتنقية وتحديث جداول الن

المحلية والدولية فى مراقبة  الأهلية، وإقرار حق المنظمات والمشاركة فى الاستفتاءات خارج مصر الانتخاب

اء دولية بمراقبة الانتخابات والاستفتالهيئات الجنبية والأمحلية وال يةحقوقالمنظمات الالانتخابات. وقد قامت بالفعل 

نظمة لمباشرة الحقوق السياسية بتعديل القوانين الم. ويطُالب المجلس  0214، والدستور 0210علي دستور  

بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية،  وللتمثيل الملائم للشباب وإنتخابات مجلس النواب لضمان تمثيل المرأة 

إنشاء  إصدار قانونومال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، والمسيحيين وذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج وللع

لضمان انفاذ ، بتوفير آليه فعالة   يطالبلحين انشائها و   .لانتخابات،وتشكيل جهازها المؤسسىالهيئة المستقلة ل

مات المجتمع نتهاكات في كافة مراحل العملية الانتخابية ، وللاستجابة  للشكاوي التى تحيلها منظالا لمواجهةالقانون 

 دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين.خاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى وإستخدام  ،المدنى

، الا أن عليها تفعيل دورها ة هيئة رعاية المصريين في الخارجأنشأت الحكوم، فى الخارجحقوق المصريين  -ك

 رستهم لحقوقهم الدستورية فى الإنتخاب .وضمان ممافي حماية حقوق المصريين العاملين فى الخارج 
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المصرية عادة النظر في التحفظات يدعو المجلس الحكومة للالتزام بحماية حقوق اللاجئين ، وإ ،حقوق اللاجئين -ل    

حقوق اللاجئ من منطلق  معاملةضمانات توفيربشأن اللاجئين ، واصدار التشريعات اللازمة ، و 1911علي اتفاقية 

 .الإنسان

 

 الحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية :ثالثا

نتيجة ظروف  0211انخفاض معدل النمو الاقتصادى منذ  يناير ولازال المجلس يرصد تزايداً في معدلات الفقر،  -16

 جتماعية والثقافية.مصر مما أثرّ سلباً على الحقوق الاقتصادية والا  التي تشهدها المرحلة الانتقالية

والذي يقضي  0213الحد الأدنى والأقصى للأجور فى سبتمبر اً من الاجراءات، حيث أصدرت قرارالحكومة عدد اتخذت -17

يخالف ما وهو  ثين مثلاً للحد الأدنيبزيادة الحد الأدنى للأجر وأن يكون الحد الأقصى لراتب العاملين في  الدولة  بثلا

لذوى الدخل المحدود، وتشييد مدن وقري  لإسكان الاجتماعىلنامج بربدأت فى تنفيذ كما  .معايير منظمة العمل الدولية

جديدة فى الظهير الصحراوى للحد من تآكل الرقعة الزراعية ، وتستكمل تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات ، وزيادة 

أعدت وقد  .ةستهلاكيالمعاشات وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى ، وبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المجمعات الا

 منظمة العمل الدولية.إتفاقيات و 0214مع دستور  الحكومة مشروع قانون للحريات النقابية يتوافق

وإتاحة ، وتوفير وتوسيع فرص العمل الفقر مكافحة تكثيف مشروعاتإلا أن جهودها لا تزال قاصرة ، ويتعين عليها  -18

القضاء على الأمية ، وجودةال رعاية صحية عاليةو، لسوق العمل لتعليم الحكومية يؤهلتعليم عالى الجودة فى مؤسسات ا

ضمان توفير وسائل ، وملايين فى بعض التقديرات 11يتجاوز قاطنيها التى ، وإنهاء مشكلة العشوائيات وفق جدول زمنى

 .قيهلمستحه وصوليضمن  بمانظام الدعم العيني ، كما يتعين تطوير للفقراء صحيةمساكن مواصلات عامة آمنة و

حق والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وبضمان تكافؤ الفرص  الإلتزامحيث ينص على هذه الحقوق  0214 ويكفل دستور -19

% من 3علي الصحة لا تقل عن  للإنفاق الحكومىتخصيص نسبة ، ووماء نظيف فى غذاء صحى وكاف، كل مواطن

 وتوفير حقوق المسنين ضمان، ووالتأمين الصحى الشامل والإتاحةمع وضع ضمانات للجودة الناتج القومي الاجمالى 

 معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

ويمد مرحلة أهدافه، ومن بينها إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، حدد يو التعليمفى  وينص أيضا على الحق         

تخصيص نسبة من الانفاق والتعليمية ،  بمؤسسات الدولةته انيمجويضمن لزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية الا التعليم

للتعليم الجامعي، ونسبة لا تقل عن % 0جمالي ، ونسبة لا تقل عن % من الناتج القومي الإ4الحكومي للتعليم لا تقل عن 

 % للبحث العلمي، وتلتزم بوضع خطة شاملة للقضاءعلى الأمية الهجائية والرقمية .1

وع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة مشر 0213عدّ المجلس القومي للمرأة فى ، أحقوق المرأة -02
7

يطالب المجلس بسرعة 

ياسية يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وس لمشاركة السياسية للمرأةدعم ا، كما أعدّ مشروع ل اصداره

تقليل الفجوة النوعية، إلا أن هذه الفجوة مازالت كبيرة لو تخطيط بالنوعالدولة ال تطبق كما  لتنتهجها الأجهزة الحكومية،

بى وكذا لجان الفقر والبطالة وتولى المناصب العليا والقضائية والتمثيل النياخاصة فى مجال الأمية والتسرب من التعليم و

  صياغة الدستور. 

المرأة  لتحقيق المساواة بينكفالة الدولة  علىو، مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنينعلى  0214 ينص دستور -01

فى تولي حقها وكفالة ى المجالس النيابية، إتخاذ التدابير لتمثيل المرأه تمثيلاً مناسباً فوفى كافة الحقوق الدستورية  والرجل

 التزام الدولة  كما ينص على القضائية دون تمييز ضدها .والهيئات العليا والتعيين فى الجهات  الوظائف العامة والإدارة

على و ،المُسنة والنساء الأشدّ احتياجاً توفير الرعاية والحماية للمرأه المُعيله وو أة ضد كل أشكال العنفبحماية المر

 للمرأة. ةالمحلية المُنتخب السمجالص ربع عدد مقاعد يخصت

ت الغذائية المجانية فى المدارس خاصة بتوفير الوجبا ،لضمان حقوق الطفل الحكومة بالرغم من جهود ،حقوق الطفل -00

إلا  ،من العنفمن التسرب من التعليم وحماية الطفل لومشروعاته وزيادة عددها وخطة المجلس القومى للطفولة والأمومة 

والتى تصل فى بعض أطفال الشوارع  معاناةو ،وارتفاع معدلات التقزم استمرار التسرب من التعليم المجلس يرصدأن 

والتى تحرمهم من التعليم فضلا عمالة الأطفال و الإستغلال السياسى للأطفال وظاهرة ،ر من مليونى  طفلكثالتقديرات لأ

ستراتيجية شاملة لمواجهة هذه بإويطالب المجلس  .عادة ختان الإناث، واستمرارعن تعريضهم للمخاطر الصحية وللعنف

 المشاكل الأساسية بأساليب جديدة وأكثر فاعلية.

وتغذية ، وأسريةفى اسم وأوراق ثبوتية ، ورعاية صحية كل طفل حق منصفا للطفل فنص على  0214وجاء دستور 

من  لهم واندماجهم فى المجتمع، والتزامها برعاية وحماية الطفلحقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيل أساسية وكفالة الدولة
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وحظر قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي  حظر تشغيل الطفلف والاستغلال الجنسي والتجارى، وجميع أشكال العن

 .تشغيله فى الأعمال المعرضة للخطر

لضمان  0210فى إبريل المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة صدر قرار بإنشاء ، ذوى الإعاقةالأشخاص حقوق  -03

يطًالب المجلس و، 0210فى وحدة " ذوى الإعاقة " ي لحقوق الانسان المجلس القوم أنشأو .دورهيلزم تفعيل و ،حقوقهم

 فيما يتعلق بالحقوقموضع التنفيذ  0214واتخاذ الاجراءات المناسبة لوضع أحكام دستور لحكومة باصدار التشريعات ا

 لذوى الإعاقة.الاقتصادية والاجتماعية و السياسية 

 نشر مباديء حقوق الانسان : رابعا  

معرفة وزارة لضباط وأفراد الشرطة بسان ، حيث تعقد دورات تدريبية تولي الحكومة الاهتمام بنشرمبادىء حقوق الان -04

 للقضاة وأعضاء  النيابة العامة. الداخلية، فضلا عن دورات تدريب

المناهج، وكذلك مشروع تعزيز نسان في المنظومة التعليمية وبرنامج تضمين حقوق الازارة التربية والتعليم ووتنفذ  -01 

بين الطلبة من الجنسين، كما تقوم وزارة  الثقافة بأنشطة حول المواطنة وحقوق الطفل، وتعقد حقوق الانسان والمساواة 

 منتديات للمرأة.

حقوق الانسان من خلال عقد ندوات ودورات تثقيفية لقطاعات  ومن ناحيته يواصل المجلس أنشطته في نشر مباديء -06

في الاذاعة ، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمنظمات المجتمع  ينُظم برامج مسابقات تثقيفية مختلفة في المجتمع ، كما

 المدني علي مراقبة الانتخابات.

خلاقة من خلال تبنى سياسات  فضلاً عن ،الإنسانحقوق الحكومة جهودها لنشر مبادىء  ويطالب المجلس بمواصلة -07

 والنوادى.الاعلام والدراما والمساجد والكنائس  إستخدام

 زامات الدولية والتعهدات الاختياريةالالت: خامسا  

للمقررين الخاصين بالعنف ضد المرأة، والحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم  يرحب المجلس بدعوة الحكومة -08

تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، والاتجار بالأطفال، والخبير المستقل عن آثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الأخرى 

حماية لحكومة للإستجابة لطلبات المقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص با يدعو المجلسو ، على حقوق الإنسان

وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة  بتعزيزوالتعبير،  والمقرر الخاص الحق في حرية الرأى 

 .ابالاره

 لاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ اللجان ا إلىرير كما يدعوها الإلتزم بتقديم التقا  -09

  ويطالب المجلس بما يلى:  -32

 نضمام إلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات الاقليمية والدولية كالبروتوكول الاختياري الملحقلاا  - أ

 وكول الإختيارى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. (، والبروت0220 )بإتفاقية مناهضة التعذيب 

كافة  من إتفاقية القضاء على 16،  0المادتين سحب التحفظات على الاتفاقيات الدولية كالتحفظات الخاصة ب - ب

  .0214أشكال التمييز ضد المرأة خاصة بعد اقرار دستور 

، حماية وتعزيز حقوق الإنسان ربية والأفريقية التي تساهم في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الع -ج 

وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا  (0226الأشخاص من الإختفاء القصرى ) ومنها الإتفاقية الخاصة بحماية

   ،والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.)0223ريقي لحقوق الإنسان والشعوب  )الملحق بالميثاق الأف

توقيع اتفاقية المقر الإقليمي ب تعجيلللالإنسان يدعو المجلس الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق  -د 

 لمكتب المفوضية بالقاهرة.


